PCBS: التقرير الإحصائي، الحسابات الصحية الوطنية (2009، 2010)


الفصل الأول

النتائج الرئيسية

أولاً: الإنفاق على الصحة في الأراضي الفلسطينية
[bookmark: OLE_LINK9]تشير بيانات الحسابات الصحية التي تغطي قيمة الإنفاق على الصحة في الأراضي الفلسطينية بالأسعار الجارية مصنفة حسب مزودي الخدمة، وظائف الرعاية الصحية إضافة إلى الممولين، إلى ارتفاع مجموع ما انفق في مجال الصحة عامي 2009 و2010 من جميع القطاعات المؤسسية، مقارنة مع العام 2008 والذي بلغ فيه مجموع الإنفاق الصحي ما قيمته 893.8 مليون دولار أمريكي.  حيث سجل مجموع الإنفاق على الصحة خلال العام 2009 ما قيمته 959.0 مليون دولار أمريكي ليرتفع ويصل إلى 1,074.7 مليون دولار أمريكي خلال العام 2010.

الاتجاه العام للإنفاق على الصحة في الأراضي الفلسطينية للأعوام 2000- 2010
	



1. الإنفاق وفق مصدر التمويل
بالنظر إلى جانب التمويل، نجد أن نسبة تمويل قطاع الحكومة العامة للأنشطة الصحية (من خلال وزارة المالية، الصحة،...إلخ) بلغت 36.1% خلال العام 2009، و36.3% في العام 2010.  وأن تمويل قطاع الأسر المعيشية من خلال الإنفاق على الصحة خلال الأعوام 2009، 2010 بلغ 42.0% و40.9% على التوالي. وبلغ متوسط تمويل المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم الأسر المعيشية 17.5% خلال العام 2009 و18.2% للعام 2010.  وسجل التمويل من باقي العالم بشكل مباشر على الخدمات الصحية المقدمة في الأراضي الفلسطينية انخفاضاً للعام 2010 عن ما كان عليه في العام 2009، حيث بلغت النسبة 3.0% للعام 2009، بينما في عام 2010 انخفضت إلى 2.1%.  في حين أن ما تم تمويله من قبل شركات التأمين قد بلغ حوالي 1.4% في العام 2009 وارتفع لتصل النسبة إلى 2.5% في العام 2010.



التوزيع النسبي لمساهمة وكلاء التمويل من مجموع الإنفاق على الصحة في الأراضي الفلسطينية للأعوام 2009، 2010

	الممول
	2009
	2010

	الحكومة العامة
	36.1
	36.3

	شركات التأمين الخاصة
	1.4
	2.5

	الأسر المعيشية
	42.0
	40.9

	المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم الأسر المعيشية
	17.5
	18.2

	باقي العالم
	3.0
	2.1

	المجموع
	100
	100



2. الإنفاق وفق وظائف الرعاية الصحية
لقد تم توزيع إجمالي الإنفاق على الصحة حسب الوظائف المدرجة (مقدمي الخدمات ذو وظيفة واحدة أو ذو وظائف متعددة) على النحو الآتي:

وفق البيانات الواردة من مصادرها فإن نسبة الإنفاق على الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى المدخلين (In Patient) خلال الأعوام 2009، 2010 بلغت 24.9% و24.3% على التوالي، من مجموع ما ينفق على الخدمات الصحية التي تقدم.  حيث تنقسم هذه النسبة ما بين القطاعات الاقتصادية إلى: 90.9% تقدم ضمن خدمات المبيت في القطاع الحكومي، 7.3% يقدمها قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم الأسر المعيشية، 0.5% ينفق عليها من قبل الأسر المعيشية مقابل خدمات المبيت في القطاع الخاص الربحي، و 1.3% يتم إنفاقه من قبل شركات التأمين الخاصة.

[bookmark: OLE_LINK8]التوزيع النسبي للإنفاق على الصحة بحسب وظائف الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية لعامي 2009، 2010

	وظائف الرعاية الصحية
	2009
	2010

	خدمات الرعاية العلاجية
	64.4
	62.6

	الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى المدخلين
	24.9
	24.3

	الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى العيادات الخارجية
	29.6
	30.8

	خدمات الرعاية العلاجية غير المصنفة
	9.9
	7.5

	خدمات الرعاية التأهيلية
	0.0
	0.0

	خدمات التمريض طويلة المدى ومرافق المبيت للمرضى المدخلين
	0.1
	0.0

	خدمات الرعاية الصحية المساندة
	2.6
	2.4

	الأدوية المقدمة لمرضى العيادات الخارجية
	15.3
	17.0

	الخدمات الوقائية والصحة العامة
	7.4
	7.3

	الإدارة الصحية والتأمين الصحي
	10.2
	10.7

	المجموع
	100.0
	100.0



3.  الإنفاق وفق مزودي الخدمات الصحية
تقسم المستشفيات حسب أنواعها إلى: مستشفيات عامة، مستشفيات الصحة النفسية والعلاج من الإدمان، بالإضافة إلى المستشفيات المتخصصة.  وبالنظر إلى ما انفق من خلال مزودي الخدمات الصحية نجد أن المستشفيات الحكومية العامة قد أنفقت ما يعادل 53.4% من مجموع ما أنفقته المستشفيات العامة خلال العام 2009، و57.8% في العام 2010.  بينما نسبة مساهمة المستشفيات العامة التابعة للقطاع غير الهادف للربح ويخدم الأسر المعيشية فقد بلغ متوسط الإنفاق لها خلال الأعوام 2009، 2010 ما يعادل 22.3% من مجمل ما انفق من خلال المستشفيات العامة كمزود للخدمات الصحية.  كما بلغ متوسط نسبة الإنفاق الصحي من خلال المستشفيات العامة الخاصة التابعة للقطاع الربحي كمزود للخدمة 20.9% خلال العامين 2009، 2010.  بالإضافة إلى نسبة 1.1% من الإنفاق على المستشفيات العامة التي لم يتم تصنيفها حسب القطاع الاقتصادي.
	
وتشير البيانات إلى أن المجتمع الفلسطيني بجميع قطاعاته قد أنفق على مزودي خدمات التمريض ومرافق الرعاية الطبية مع مبيت في عام 2009 ما يعادل 47.9 مليون دولار أمريكي، و52.9 مليون دولار أمريكي في العام 2010.
 
كما سجلت مراكز وعيادات الرعاية الأولية ارتفاعاً بين العامين 2009، 2010 فيما يتعلق بأنشطة الرعاية الأولية التي تشمل نشاط العيادات الخارجية المستقلة، بالإضافة إلى العيادات الخارجية التابعة للمستشفيات.  حيث سجلت قيمة ما انفق خلال عام 2009 ما يقارب 186.1 مليون دولار أمريكي، وارتفعت خلال عام 2010 لتصل إلى 221.7 مليون دولار أمريكي.

كما تشير البيانات إلى ارتفاع الإنفاق فيما يخص خدمات الإدارة العامة لنشاط التأمين على الصحة خلال عام 2010 عن العام 2009 بنسبة 12.2%.

أشارت البيانات إلى انخفاض قيمة العلاج خارج الأراضي الفلسطينية بنسبة 7.2% عن العام 2009 ليصل إلى 40.2 مليون دولار أمريكي في العام 2010 في حين انه بلغ خلال العام 2009 ما قيمته 43.3 مليون دولار أمريكي.

التوزيع النسبي للإنفاق على الصحة بحسب مزودي الخدمات الصحية في الأراضي الفلسطينية لعامي 2009، 2010

	مزود الخدمة
	2009
	2010

	المستشفيات
	36.0
	34.5

	التمريض ومرافق الرعاية مع مبيت
	5.0
	4.9

	مراكز وعيادات الرعاية الأولية 
	19.4
	20.6

	مختبرات طبية
	2.3
	2.3

	مراكز وعيادات الرعاية الأولية الأخرى
	0.4
	0.3

	بيع بالتجزئة وغيرها من منتجي الأدوات الطبية
	14.5
	16.2

	إدارة برامج الصحة العامة
	0.1
	0.1

	الإدارة العامة للصحة والتأمين
	15.0
	15.0

	الصناعات الصحية الأخرى
	2.8
	2.4

	باقي العالم
	4.5
	3.7

	المجموع
	100.0
	100.0



ثانيا: إجمالي الإنفاق على الصحة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية
بلغت نسبة الإنفاق على الصحة من الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية 15.0% خلال العام 2009، مسجلة انخفاضاً عن العام 2008 حيث بلغت نسبة الإنفاق على الصحة خلال العام 2008 ما نسبته 15.6%، بينما بلغت 13.7% خلال العام 2010.
مجموع الإنفاق الصحي والناتج المحلي الإجمالي ونسبة الإنفاق على الصحة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الأراضي الفلسطينية للأعوام 2000- 2010
	



 
الفصل الثاني 

المنهجية وجودة البيانات

يتناول هذا الفصل منهجية إعداد الحسابات الصحية الفلسطينية بالأسعار الجارية للأعوام 2009، 2010، حيث سيتم التطرق إلى تبويب ومعالجة البيانات التي تم جمعها من جميع المصادر من أجل قياس الإنفاق على الصحة في الأراضي الفلسطينية من حيث مزودي، ممولي ومقدمي الخدمات الصحية.  

1-2  نظرة عامة 

1-2-1 النظام الرئيسي للحسابات الصحية 
فيما يلي الأسس العامة التي اتبعت في إعداد الحسابات الصحية الوطنية الفلسطينية بالأسعار الجارية:
1. تحديث مصادر البيانات كلما كان ذلك ممكنا: حيث تم اعتماد مصادر البيانات الأكثر حداثة للسجلات الإدارية كالحكومة ووكالة الغوث، وتلك المتعلقة بتقديرات عدد السكان. 
2. توحيد منهجية إعداد البيانات من مصادرها المختلفة عبر السنوات والتي توفر الأساس اللازم للقيام بأي عمليات لمقارنة البيانات أو احتساب لنسب النمو عبر السنوات.
3. توحيد مستوى التغطية للبيانات بما يضمن قدر الإمكان تهميش أي معدلات زيادة ناجمة عن تطور التغطية الإحصائية عبر السنوات المختلفة.

1-2-2 البعد الإقليمي  
للأغراض الإحصائية، فإن الأراضي الفلسطينية قسمت إلى المناطق الرئيسية: الضفة الغربية مستثنى منها ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967، وقطاع غزة. 

22-  منهجية إعداد الحسابات الصحية الوطنية الفلسطينية

-22-1 نظم التصنيف
إن مجموعة التصنيفات الفلسطينية للبيانات اعتمدت على تصنيف ICHA المستخدم ضمن نظام الحسابات الصحية الوطنية للعام 2000 الصادر عن OECD، والمتوافق مع نظام الحسابات القومية SNA 93 باعتبار الحسابات الصحية الوطنية حقلاً من حقول الحسابات الفرعية التابعة والمدرجة ضمن النظام. 
يتم تصنيف البيانات حسب الأبعاد الثلاثة: مصادر التمويل، وظائف الرعاية الصحية بالإضافة إلى مزودي الخدمة.  بحيث تكون آلية معالجة الملفات معتمدة على الخطوات التالية:
1.  تصنيف البيانات كخطوة أولى حسب تصنيفات نظام الحسابات الصحية للعام 2000 الصادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD (باستخدام تصنيف وظائف الرعاية الصحية، تصنيف مقدمي الرعاية الصحية إضافة إلى تصنيف ممولي الرعاية الصحية).
2.  المعالجة الأولية للبيانات وحوسبتها.
3.  إعداد الصفحات التجميعية لإجمالي الإنفاق على الصحة. 
وبناء عليه يتم توفير البيانات ضمن مجموعة من المصفوفات الإحصائية التي تعكس المعاملات المسجلة في الحسابات الصحية الوطنية الفلسطينية وفق الأبعاد الثلاثة المذكورة أعلاه. 

2-2-2 المعالجة الأولية للبيانات حسب المصدر
في عملية المعالجة الأولية لبيانات الحسابات الصحية لعامي 2009، 2010، تم معالجة كل مصدر من مصادر البيانات بمعزل عن البيانات من المصادر الأخرى، والغرض من هذه العملية هو:
1. الحصول على أرقام موثوق بها ومتسقة على مستوى المعاملات ذات الصلة مع الترميز والتصنيف الصحيح.
2. تسهيل وتسريع إعداد البيانات في السنوات المقبلة.

	القطاع الاقتصادي
	المصدر
	ملاحظات فنية

	القطاع الحكومي 
	1. وزارة الصحة
	1. يتم الحصول على البيانات التفصيلية للإيرادات والنفقات، بالإضافة إلى تكلفة العلاج في الخارج (خارج المستشفيات التابعة للقطاع الحكومي، أو خارج البلاد).
2. يتم الاعتماد على نتائج دراسات تقدير تكلفة وظائف الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية، لتصنيف التكاليف الإجمالية حسب وظائف الرعاية الصحية.

	
	2. السجلات الإدارية للخدمات الطبية العسكرية
	يتم تقدير الإنفاق على الصحة من خلال الخدمات العسكرية بالاعتماد على أعداد المرضى المراجعين للخدمات العسكرية، وبثبات افتراض "أن تكاليف هذه الخدمات المقدمة من قبل الخدمات الطبية العسكرية على مستوى مماثل لتكلفة الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصحة". 


	باقي العالم، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى
	وزارة التخطيط
	يتم الحصول على بيانات حول المشاريع الموجه لدعم القطاع الصحي في الأراضي الفلسطينية والمسجلة لدى وزارة التخطيط.




 
	القطاع الاقتصادي
	المصدر
	ملاحظات فنية

	المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم الأسر المعيشية
	1. منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA).


	يتم الاعتماد على الإنفاق الإجمالي للأنروا ومن ثم تقدير قيمة الإنفاق حسب البند بالاعتماد على عدد الطاقم الطبي، إضافة إلى عدد الزيارات لمراكز الرعاية الأولية والمستشفيات. 


	
	2. المسوح الاقتصادية التي ينفذها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني سنوياً فيما يتعلق بالمنشآت الخدماتية غير الهادفة للربح.

	

	القطاع الخاص
	مسح إنفاق واستهلاك الأسر والمنفذ من خلال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

	

	شركات التأمين
	مرفق لمسح المالية والتأمين الذي ينفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بشكل سنوي، ويتضمن المرفق بيانات تتعلق بالتأمين الصحي.
	يتم الحصول على الأقساط المكتسبة والمستحقة حسب الوظيفة العلاجية المقدمة، وفي حال عدم توفر البيانات يتم تقدير على المستوى التفصيلي للبيانات.

	القطاع الخاص الربحي
	مسح إنفاق واستهلاك الأسر المعيشية الفلسطينية والمنفذ من خلال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
	يتم تحديد ما قامت الأسر الفلسطينية بتمويله مقابل الخدمات الصحية المقدمة من قبل مزودي الخدمات الصحية والتي تغطي القطاع الخاص بشقيه الربحي والغير ربحي، بالإضافة إلى ما تم إنفاقه من قبل الأسر على الأدوية والأجهزة الطبية.






2-3 جودة البيانات
منذ بداية إعداد منظومة الحسابات الصحية الوطنية يعمل الجهاز بشكل حثيث على توسيع نطاق التغطية والشمول وذلك عن طريق الخطوات التالية:
· تنفيذ مسوح متخصصة تغطي الجوانب الصحية مثل مسح مقدمي الخدمات الصحية والمستفيدين منها.
· تنفيذ مسح خاص بالتأمين الصحي يغطي كافة شركات التأمين.
· تحسين جودة البيانات الخاصة بتفصيل بنود الإنفاق الصحي حسب مزودي الخدمات والوظائف الصحية بالاعتماد على دراسات متخصصة.
· تحسين مستوى الاتساق العام لهيكلية البيانات: فبعد أن يتم تحديث البيانات من مصادرها المختلفة وتوحيد منهجية إعدادها بقدر ما كان ذلك ممكناً، يتم النظر في هيكلية هذه البيانات من حيث نسبة مجموع الإنفاق الصحي لكل من مصادر التمويل، مزودي الخدمات الصحية، ووظائف الرعاية الصحية بالإضافة إلى مقارنة الاتساق العام للبيانات عبر السنوات.

وعلى الرغم من ذلك، تظل هناك بعض الإشكاليات في مجال تطوير التغطية والشمول في البيانات، نوردها في المحاور الرئيسية التالية:
· عدم تصميم عينة المسوح الاقتصادية فيما يتعلق بنشاطي (الخدمات والتجارة الداخلية) لخدمة أغراض الحسابات الصحية.
· نقص في البيانات المالية الخاصة بقطاع الخدمات الطبية العسكرية، والتي تعتبر جزء من الإنفاق الحكومي.
· فيما يتعلق بالمؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم الأسر المعيشية، تم الاعتماد على مصدرين الأول وهو الانروا (لأنها ذات وزن نسبي كبير في تقديم الخدمات الصحية في الأراضي الفلسطينية)،  بالإضافة إلى المؤسسات التابعة للجان الزكاة والمؤسسات الصحية الأخرى غير الهادفة للربح وتعمل على تقديم الخدمات الطبية في المحافظات المختلفة، والواردة في المسوح الاقتصادية والتي تم إجراء عملية التوزين لها لتعكس واقع الاقتصاد العام.
· تم تقدير قيم الإنفاق على الصحة بشكل إجمالي على مستوى الأراضي الفلسطينية لعدم توفر بيانات من مصدرها على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة.

الفصل الثالث

المفاهيم والمصطلحات

يتم تعريف المتغيرات وفقاً لتصنيف ICHA المستخدم ضمن نظام الحسابات الصحية الوطنية للعام 2000 الصادر     عن OECD.

3-1 مفاهيم عامة

الحسابات الصحية:
هي أداة لوصف تدفق المصروفات من القطاعين العام والأهلي، التي تصب في قطاع الرعاية الصحية لمدة زمنية محددة.  
وهي تصف أيضاً المصادر والاستخدامات والقنوات لكل مورد من الموارد المالية المخصصة لقطاع الصحة، وآليات تدفق هذه الأموال والمصادر في نظام الرعاية الصحية على مستوى الوظيفة.

مجموع النفقات الصحية (مؤشر):
مجموع استهلاك السلع والخدمات الصحية في غضون عام، وكذلك بنود الإنفاق على رأس المال- الذي عادة ما يستمر لمدة تزيد عن السنة- أو في الاستخدام النهائي (النفقات الجارية) لوحدات الرعاية الصحية الاقتصادية الفلسطينية المقيمة من سلع وخدمات، إضافة إلى تكوين رأس المال الثابت الإجمالي في مجال مزودي الخدمات الصحية. حيث:

النفقات الجارية تعني: ما يتم إنفاقه بشكل يومي ومتكرر. وهذا يشمل الرواتب والأجور بالإضافة إلى المواد الاستهلاكية اليومية والتي تستخدم لتقديم خدمات أو إنتاج السلع الصحية.

رأس المال: ضمن الحسابات الصحية نقصد بها الأصول المادية (الأراضي والمباني والمعدات) التي يملكها أو المتاحة للمنشأة التي تقدم الخدمات الصحية. وبالرغم من قلة احتمالية ملكية المؤسسات الصحية لموجودات المالية إلا أنها في حال وجودها تعتبر ضمن رأس مال المنشأة. ويمكن قياس رأس المال بالقيمة الدفترية "(من حيث التكلفة في وقت إنشائها)، أو في قيمة الاستبدال به (التكلفة الحالية للاستعاضة عن ذلك).  ويمكن قياسه بالإجمالي (قيمتها الأصلية) أو بقيمة  الصافي (أي مع الأخذ في الاعتبار قيمة اهتلاك رأس المال).

ويتم تعريف الإنفاق بشكل عام على أنه، قيمة المبالغ التي يدفعها المشتري، أو يوافق على الدفع، للبائعين في مقابل الحصول على السلع والخدمات التي تقدم لهم من قبل مزودي الخدمات أو إلى وحدات مؤسسية أخرى.  وقد لا يدفع المستفيد من الخدمة أو السلعة للوحدة المؤسسية التي تأخذ حيازة السلعة أو الخدمة بشكل مباشر. وفي المحاسبة الصحية، الإنفاق على السلع والخدمات المقدمة من قبل مزودي الخدمات الصحية في السوق يقاس من حيث المبالغ التي يتلقونها عن مبيعاتهم؛ أما عن النفقات في جزء الخدمات والسلع التي تقدم بشكل خدمات وسلع غير السوقية للنظام الصحي تقاس من حيث تكلفة السلع والخدمات المستخدمة لإنتاج الرعاية الصحية أو النشاط ذات الصلة.



الرعاية الصحية:
هي معالجة وتشخيص المرض، والمحافظة على الصحة من خلال الخدمات التي تقدمها العلاجات الطبية، طب الأسنان، الخدمات التكميلية والبديلة، والمستحضرات الدوائية، والعلوم السريرية (التشخيص في المختبر)، والتمريض، والمهن الصحية.  وتشمل الرعاية الصحية جميع السلع والخدمات المقدمة لتعزيز الصحة، بما في ذلك "التدخلات الوقائية والعلاجية والمسكنة، سواء الموجهة للأفراد أو للسكان".

قطاع الحكومة: 
يتألف من وحدات الحكومة المركزية والحكومات المحلية إلى جانب صناديق الضمان الاجتماعي التي تفرضها وتسيطر عليها تلك الوحدات وتشمل كذلك المؤسسات غير الهادفة للربح التي تنتج إنتاجا غير سوقي وتسيطر عليها وتمولها بصورة رئيسة الوحدات الحكومية أو صناديق الضمان الاجتماعي.

قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح والتي تخدم الأسر المعيشية:
يتألف هذا القطاع من مؤسسات لا تولد دخلا أو ربحا للوحدات التي تملكها.  بحيث يتألف هذا القطاع من جميع المؤسسات المقيمة غير الهادفة للربح والتي توفر سلعا وخدمات غير سوقية للأسر المعيشية عدا تلك المؤسسات التي تسيطر عليها الحكومة وتمولها بصورة رئيسة.  ويمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات: مجموعة تخدم قطاع الأعمال (مثل غرف التجارة والصناعة) ومجموعة تشكل جزءا من قطاع الحكومة (كالمستشفيات المملوكة للحكومة) ومجموعة المؤسسات التي تخدم الأسر المعيشية كالاتحادات العمالية والمهنية والكنائس  والجمعيات الخيرية ومنظمات الإغاثة المملوكة من القطاع الخاص.

الإقامة:
يدخل مفهوم الإقامة في الحسابات الصحية من خلال تحديد ما إذا كان مصدر التمويل ومزود الخدمة مقيم أو من باقي العالم. وعليه يعتبر الأفراد والمنشآت مقيمين في الاقتصاد الذي يشكل مركز اهتمامهم الاقتصادي.  وهذا يعني انهم سيقيمون في ذلك الاقتصاد بجزء هام من أنشطتهم الاقتصادية ويمكثون لفترة طويلة.  وبهذا فإن مفهوم الإقامة هو مفهوم اقتصادي، وليس له علاقة بمفهوم قانوني، ويجب ألا يربط بمفاهيم الجنسية أو المواطنة.
وبالنسبة للأفراد، فإن المعيار الرئيسي لتحديد مركز الاهتمام الاقتصادي هو قاعدة "السنة الواحدة":  فإذا ما بقي فرد، أو كان لديه النية أن يبقى في بلد ما لمدة تزيد عن سنة واحدة، فإنه يعتبر مقيماً في ذلك البلد من حيث المدلول الاقتصادي.  ويستثنى من هذه القاعدة الطلاب والمرضى والعاملين لدى السفارات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية من غير مواطني الدولة التي تقيم فيها هذه الهيئات.  ويعتبر الأفراد من المجموعات الثلاثة المذكورة غير مقيمين في الاقتصاد الذي يعيشون فيه، بل مقيمون في بلدهم الأصلي بغض النظر عن مدة تواجدهم.
أما بالنسبة للمنشآت فإنها تعتبر دوماً مقيمة في البلد الذي تتواجد فيه.  وهذا منسجم مع مفهوم الإقامة بأنه مكان مركز الاهتمام الاقتصادي، لان ممارسة نشاط إنتاجي لا يتم عادة بشكل عابر دون أن تكون هناك النية للبقاء لفترة طويلة.  والاستثناء الوحيد في حالة المنشآت، هي تلك التي تشغل معدات متنقلة، مثل صيادي الأسماك الذين يبقون في مياه دولة ما لفترة محددة من الزمن، وكذلك بعض شركات المقاولات التي تقوم بالالتزام التعاقدي لإنجاز مشروع محدد دون توفر النية لتمديد الإقامة بعد إنجاز هذا الالتزام، حيث تعتبر هذه الأنشطة مقيمة في الاقتصاد الوطني للعاملين فيها طالما أنهم لا يحتفظون بحسابات مستقلة لنشاطهم في الخارج. أما إذا كانوا يحتفظون بحسابات مستقلة لنشاطهم في الدولة التي يمارسونه فيها حيث يدفعون الضرائب ويحظون بترخيص في مزاولة عملهم، فيعتبر نشاطهم حينئذ مقيماً في تلك الدولة. 

الرعاية الصحية الأولية:   
الرعاية الصحية الأساسية المبنية على أساليب عملية وسليمة علميا ومقبولة اجتماعيا، وفي متناول الأفراد والأسر في المجتمع من خلال وسائل مقبولة لديهم ، وبتكلفة يمكن للمجتمع أن يتحملها وان يحافظ عليها  ويمكن أن تحمل المجتمع والبلد للحفاظ على كل مرحلة من مراحل تطورها وفقا لروح الاعتماد على الذات. وهي تشكل جزءا لا يتجزأ من النظام الصحي في الدولة، وهي المحور الرئيسي في التنمية الشاملة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.

الرعاية الصحية الثانوية:
هي العلاج من قبل اختصاصي في المستشفى المقدم للمريض المحول من الرعاية الصحية الأولية أو في حالة طوارئ.  

الرعاية الصحية الثالثية:
هي الرعاية الاستشارية المتخصصة التي عادة ما تحول من الرعاية الصحية الأولية أو من الرعاية الطبية الثانوية وتقدم في مركز لديه مرافق للفحوصات والعلاج المتخصص.

مراكز التأهيل:
هي المرافق التي تقدم العلاج والتدريب بهدف التأهيل. وهي المراكز التي تقدم العلاج الوظيفي، العلاج الحركي، العلاج المهني، وتدريبات خاصة كعلاج النطق لإستشفاء من الإصابة أو المرض إلى الحد الطبيعي الممكن.  

الأسر المعيشية:
هي فرد أو مجموعة أفراد يعيشون في نفس الوحدة السكنية ويتناولون الطعام معاً ويشتركون في توفير احتياجاتهم المعيشية وقد تربطهم علاقة  قرابة ليشكلوا عائلة، أو لا تربطهم هذه العلاقة.

أساس الاستحقاق:
هو الذي يعرف  بتحميل كل فترة مالية بجميع المصروفات والمصروفات التي تخصها سواء دفعت أم لم تدفع، وكذلك حصر جميع الإيرادات التي اكتسبت واعتبرت لنفس الفترة سواء قبضت أم  لم تقبض.

التأمين الصحي: 
هو عقد ما بين المؤمن و المؤمن عليه يتعلق بتغطية التكاليف المتعلقة بمشكلة صحية ما وعلاجها.

بالاعتماد على تصنيفات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والواردة بدليل نظام الحسابات الصحية، فقد قسمت التعريفات الخاصة بالتصنيفات الصحية الواردة أدناه حسب (وظائف الرعاية الصحية، مزودي الخدمات الصحية إضافة إلى تمويل الرعاية الصحية).



3-2 مفاهيم وظائف الرعاية الصحية

3-2-1 مفاهيم الوظائف الرئيسية للرعاية الصحية:

خدمات الرعاية العلاجية:
خدمات الرعاية الطبية (العلاجية) والخدمات المساندة التي تضم الخدمات المقدمة خلال حلقة من الرعاية العلاجية.  والقصد من ذلك هو التخفيف من أعراض المرض أو الإصابة ، والحد من شدة المرض أو الإصابة أو للوقاية من تفاقم و / أو تعقيدات مرض و / أو الإصابات التي يمكن أن تهدد في الحياة العادية.  وتشمل: خدمات التوليد، شفاء من المرض أو تقديم العلاج النهائي للإصابة، أداء الجراحة إضافة إلى الإجراءات التشخيصية أو العلاجية.

الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى المدخلين:
الرعاية الطبية بما فيها من خدمات مساندة المقدمة للمرضى ممن هم بحاجة لمبيت، وتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المريض من الناحية الطبية خلال إقامته.

الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى العيادات الخارجية:
الرعاية الطبية والخدمات الطبية المساندة المقدمة من خلال مراكز الرعاية الأولية والعيادات الخارجية والتي تقدم خارج المستشفيات للمرضى ممن ليسوا بحاجة للخدمات الطبية الخاصة بالمبيت. وقد تكون جزء من خدمات المستشفيات، على سبيل المثال قد تحتوي المستشفى على عيادات خارجية متخصصة.

الرعاية العلاجية في عيادات طب الأسنان:
ويضم هذا البند الخدمات الطبية لعلاج الأسنان (بما في ذلك طب الأسنان الاصطناعية) التي تقدم للمرضى في العيادات الخارجية من قبل الأطباء. وهي تضم مجموعة الخدمات التي عادة ما يقدمها بها الأطباء المختصين في طب الأسنان كاملة.

الرعاية العلاجية المتخصصة في العيادات:
يضم هذا البند الخدمات الطبية بجميع التخصصات المقدمة للمرضى في العيادات الخارجية من قبل الأطباء المتخصصين وغير متخصصين (أطباء عامين)، وتشمل خدمات التشخيص والعناية بالأسنان. وتشمل الصحة النفسية ومعالجة تعاطي مواد الإدمان والعلاج والجراحة خارج المستشفيات.

الرعاية العلاجية الأخرى في العيادات الخارجية:
يضم هذا البند جميع الخدمات الطبية والخدمات المساندة والخدمات المقدمة للمرضى بالعيادات الخارجية أو شبه الطبية التي يقدمها الأطباء الممارسين.  وتشمل الخدمات المقدمة للمرضى من قبل فني المهن الطبية المساندة مثل العلاج الطبيعي والوظيفي، وعلاج السمعيات.  وتشمل خدمات الصحة النفسية، وعلاج الإدمان، بالإضافة إلى علاج النطق. 

خدمات الرعاية التأهيلية:
ويضم هذا البند الخدمات الطبية والخدمات الطبية المساندة المقدمة للمرضى من خلال مرحلة الرعاية التأهيلية. وتهدف لتحسين القدرات الوظيفية للأشخاص الذين يواجهوا قصوراً وظيفي نتيجة لحالة المرض أو الإصابة.
خدمات التمريض طويلة المدى للمرضى المدخلين:
الرعاية الصحية طويلة الأمد تضم تقديم الخدمات التمريضية والرعاية الصحية لأولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة على أساس مستمر بسبب وجود عجز، وعدم إمكانية القيام بأنشطة الحياة اليومية بشكل مستقل.  بالإضافة إلى المرضى المقيمين في المؤسسات والمرافق المجتمعية على المدى الطويل، حيث يتم  تقديم الرعاية الطويلة الأجل وعادة ما تكون خدمات طبية (بما في ذلك الخدمات التمريضية) والخدمات الاجتماعية.

خدمات الرعاية الصحية المساندة:
هذا البند يضم مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية التقنية، التي يقوم بها في المقام الأول أفراد مع أو بدون الإشراف المباشر للطبيب، مثل المختبرات والتشخيص والتصوير، ونقل المرضى، وتشمل:
· مختبر طبي
· نقل المرضى والإنقاذ في حالات الطوارئ
· جميع الخدمات المساعدة المتنوعة الأخرى

السلع الطبية المقدمة لمرضى العيادات الخارجية:
ويضم هذا البند تقديم سلة من الخدمات والسلع الطبية والتي تعرف على أنها توزيع وتركيب الأدوية والمواد الطبية، بالإضافة إلى السلع الطبية من خلال تجارة التجزئة للمرضى الغير مقيمين. وتشمل تجارة التجزئة، وتركيب وصيانة وتأجير السلع والأجهزة الطبية. بالإضافة إلى خدمات فحص البصر، وغيره من تجار التجزئة المتخصصين أو الغير متخصصين في مجال السلع والمواد الطبية، والمستحضرات الصيدلانية والطبية وغيرها من السلع الطبية غير المعمرة والآلات والأجهزة الطبية وغيرها من السلع المعمرة.

الخدمات الوقائية والصحة العامة:
وتضم الخدمات المصممة لتعزيز الوضع الصحي للسكان وتختلف عن الخدمات العلاجية والصحية التي تعنى بإصلاح الخلل الوظيفي.  وقد تكون بالعادة خدمات وبرامج توعية وحملات التلقيح.  وهي بالتالي قد لا تشمل جميع ميادين الصحة العامة بأوسع معانيها، وتنقسم إلى:
· صحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة وتقديم المشورة
· الوقاية من الأمراض المعدية
· الوقاية من الأمراض غير المعدية
· الرعاية الصحية المهنية
· جميع خدمات الصحة العامة الأخرى
بعض هذه الخدمات يخرج عن إطار الخدمات الصحية  التي يتم شمولها كجزء من الإنفاق على الصحة. مثل خطط الطوارئ وحماية البيئة.

الإدارة الصحية والتأمين الصحي:
أنشطة الإدارة الصحية والتأمين الصحي المقدمة من قبل شركات التأمين الخاصة بالإضافة إلى الحكومة المركزية والمحلية، والضمان الاجتماعي. وتشمل التخطيط والإدارة والتنظيم، وجمع الأموال، وتسديد المطالبات المالية مقابل الخدمات الطبية. وتقسم إلى:
الإدارة الحكومية العامة للصحة:
هذا البند يضم مجموعة متنوعة من الأنشطة الحكومية والإدارة الصحية التي لا يمكن تصنيفها ضمن الأنشطة السابقة، وتشمل أنشطة مثل صياغة وإدارة وتنسيق ومراقبة الصحة العامة والسياسات والخطط والبرامج والموازنات.

الإدارة الصحية والتأمين الصحي الخاص:
يضم هذا البند الإدارة الصحية للتأمينات الصحية الاجتماعية العامة، بالإضافة لبرامج التأمين الصحي الخاصة.

3-2-2 مفاهيم الوظائف المرتبطة بالرعاية الصحية

التكوين الرأسمالي لمزودي الخدمات الصحية:
ويضم هذا البند إجمالي تكوين رأس المال المحلي اللازم لتوفير الرعاية الصحية للمؤسسات باستثناء تلك المدرجة تحت البيع بالتجزئة للمواد والأدوات الطبية وغيرها من مقدمي الخدمات الطبية والسلع.

تعليم وتدريب العاملين في مجال الصحة:
ويضم هذا البند توفير التعليم والتدريب للعاملين في مجال الصحة (الحكومي، أو الخاص)، بما في ذلك إدارة التفتيش أو دعم المؤسسات التي توفر التعليم والتدريب للعاملين الصحيين.  ويقابل ذلك في مرحلة ما بعد التعليم الثانوي والعالي في مجال الصحة من جانب الحكومة المركزية والحكومات المحلية، والمؤسسات الخاصة مثل مدارس التمريض والمستشفيات الخاصة التي تديرها.

البحث والتطوير في مجال الصحة:
البحث والتطوير في مجال الصحة يشمل البرامج الموجهة نحو حماية وتحسين الصحة البشرية، بما يشمل البحث والتطوير والنظافة والغذاء والتغذية، وأيضا البحث والتطوير عن الإشعاع للأغراض الطبية، والكيمياء الحيوية والهندسة، والمعلومات الطبية، وترشيد العلاج والصيدلة (بما في ذلك اختبار الأدوية وتربية الحيوانات المختبرية لأغراض علمية)، فضلا عن البحوث المتصلة بعلم الأوبئة، والوقاية من الأمراض، وحالات الإدمان.

الغذاء والنظافة والسيطرة على مياه الشرب:
هذا البند يضم مجموعة متنوعة من أنشطة الصحة العامة التي تشكل جزءا من الأنشطة العامة الأخرى، مثل التفتيش وتنظيم الصناعات المختلفة بالإضافة إلى إمدادات المياه.

الصحة البيئية:
هذا البند يضم مجموعة متنوعة من أنشطة رصد البيئة ومراقبة البيئة مع التركيز بوجه خاص على الصحة العامة.

إدارة وتوفير الخدمات الاجتماعية والعينية لمساعدة الذين يعانون من الأمراض والإعاقات:
ويضم هذا البند (الخدمات غير الطبية) أنواع الخدمات الاجتماعية المقدمة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية وظيفية أو العاهات حيث الهدف الأساسي هو إعادة التأهيل الاجتماعي والمهني أو الاندماج.



إدارة الخدمات الصحية والمتعلقة بالمنافع النقدية:
ويضم هذا البند الإدارة الصحية وتقديم الخدمات الجماعية، وتوفير الإعانات النقدية المتعلقة بها برامج الحماية الاجتماعية في شكل التحويلات المقدمة للأفراد والأسر المعيشية.

3-3 مفاهيم تمويل الرعاية الصحية

الحكومة العامة:
وتتألف من جميع الوحدات المؤسسية المركزية للدولة أو الحكومة المحلية، على جميع المستويات الحكومية وتشمل (وزارة المالية، وزارة الصحة،...الخ) بالإضافة إلى المؤسسات غير الربحية التي تمول من قبل السلطة الفلسطينية. 

صناديق الضمان الاجتماعي:
ما يتم تمويله وفق إيرادات وزارة الصحة من برنامج التأمين الصحي الحكومي الذي تقدمه للأسر المعيشية.

القطاع الخاص:
ويضم هذا القطاع جميع الوحدات المؤسسية المقيمة والتي لا تندرج تحت قطاع الحكومة (قد تكون ربحية أو غير ربحية).

شركات التأمين الخاصة:
يشمل جميع الشركات وأشباه الشركات المقيمة التي يكون نشاطها الرئيسي التأمين.

إنفاق الأسر المعيشية على السلع والخدمات الصحية:
إن النفقات المباشرة للأسر المعيشية، بما في ذلك المكافآت والمدفوعات العينية ، التي تدفع لمزودي الخدمات الصحية أو مزودي الأدوية والأجهزة العلاجية، وغيرها من السلع والخدمات الأساسية. بهدف تعزيز الوضع الصحي للأفراد أو المجموعات السكانية. ويشمل ما تدفعه الأسر المعيشية على الخدمات الصحية المقدمة من الحكومة العامة، والمؤسسات غير الهادفة للربح أو المنظمات غير الحكومية.  يستبعد ما يتم دفعه من قبل المؤسسات التي توفر الخدمات والسلع الطبية بحيث تكون مكلفة من قبل القانون أم لا، لموظفيها.

المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم الأسر المعيشية:
هي المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم الأسر المعيشية التي توفر سلعا أو خدمات مجانية للأسر بأسعار غير مجدية اقتصادياً.

شركات القطاع الخاص (غير شركات التأمين):
يشمل هذا القطاع جميع الشركات وأشباه الشركات غير المالية المقيمة، كذلك يشمل المنشآت التي تعمل في إنتاج السلع السوقية وتتبع لمؤسسات غير هادفة للربح كبعض المستشفيات التي تتقاضى ثمنا لخدماتها تمكنها من استرداد تكاليف إنتاجها الجارية عند تقديم خدماتها لبعض فئات المجتمع.



باقي العالم:
 ويضم هذا البند الوحدات المؤسسية المقيمة خارج الحدود الجغرافية للسلطة الفلسطينية وتتمثل بـ( المنظمات الدولية والعربية الداعمة، الدول الأجنبية والعربية،...وغيرها).

3-4 مزودي الخدمات الصحية

المستشفيات:
ويضم هذا البند المؤسسات المرخص لها والعاملة بشكل أساسي في توفير العلاج الطبي والتشخيص وتقديم الخدمات التي تشمل: الأطباء، والتمريض، وغيرها من الخدمات الصحية للمرضى المقيمين بالإضافة إلى خدمات السكن والخدمات المتخصصة التي يتطلبها المرضى.  ويمكن أيضا أن تقدم المستشفيات خدمة العيادات الخارجية كنشاط ثانوي.  وكثير من هذه الخدمات لا يمكن توفيرها إلا باستخدام المرافق والمعدات المتخصصة التي تشكل عامل هام لا يتجزأ من عملية الإنتاج.  في بعض البلدان، المرافق الصحية تحتاج إلى الحد الأدنى من المعدات (مثل عدد الأسرة) لتسجل باعتبارها المستشفى.

المستشفيات العامة: 
ويضم هذا البند المؤسسات المرخصة والعاملة بشكل أساسي في توفير العلاج الطبي (سواء جراحي أو غير جراحي) للمرضى الذين بحاجة إلى مبيت بحيث يتم تقديم الخدمات الطبية المتنوعة.  إضافة إلى ذلك فإن هذه المؤسسات يمكن أن توفر خدمات أخرى غير خدمات العلاج بها، مثل الخدمات التشخيصية والأشعة السينية والخدمات السريرية وخدمات المختبرات، وغرفة العمليات والخدمات لمجموعة متنوعة من الإجراءات والخدمات الصيدلانية.

مستشفيات الصحة النفسية والعلاج من الإدمان:
ويضم هذا البند المؤسسات المرخصة والتي تقوم أساسا على توفير التشخيص والعلاج الطبي، وتقديم الخدمات للمرضى الذين يعانون من مرض عقلي أو إساءة استعمال المواد المخدرة والاضطرابات، وغالبا ما تتطلب معالجة مطولة تتمثل  في بقاء المريض بما يشمل الخدمات الفندقية والمبيت والمرافق الغذائية، والمرافق الخاصة بالمعالجة النفسية والسيكولوجية والاجتماعية.  وعادة ما تقدم هذه المستشفيات وغيرها من الخدمات، مثل رعاية المرضى بها، والتجارب المختبرية السريرية والتشخيصية والأشعة السينية، والمخ.

المستشفيات المتخصصة: 
ويضم هذا البند المؤسسات المرخص لها للعمل على توفير خدمات تشخيص الأمراض والعلاج الطبي للمرضى الذين لديهم نوع محدد من مرض أو حالة صحية (غير العقلية، أو إساءة استعمال المواد المخدرة).  والمستشفيات التي توفر الرعاية الطويلة الأجل للمرضى المصابين بأمراض مزمنة، وتزويد المستشفيات وإعادة التأهيل، والخدمات ذات الصلة بالإعاقة الجسدية أو معوقين واردة في هذا البند.  هذه المستشفيات يجوز أن تقدم خدمات أخرى، مثل تقديم الرعاية الطبية خارج المستشفى وخدمات التشخيص والأشعة السينية والخدمات السريرية وخدمات المختبرات، وغرفة العمليات وخدمات العلاج الطبيعي، والخدمات التعليمية والمهنية والنفسية وخدمات العمل الاجتماعي.



التمريض ومرافق الرعاية مع مبيت:
ويضم هذا البند في المقام الأول المؤسسات العاملة في مجال توفير الإشراف والرعاية السكنية المقترنة بالتمريض، وفقا لما تقضي به الحالة الصحية للمرضى والنزلاء.  والجزء الأكبر من العملية الإنتاجية والرعاية في هذه المؤسسات هي مزيج من الخدمات الصحية والاجتماعية ويكون التركيز على الخدمات الصحية التمريضية فيها إلى حد كبير.

مقدمي الرعاية الصحية الإسعافية:
ويضم هذا البند في المقام الأول المؤسسات العاملة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الإسعافية في العيادات الخارجية مباشرة.  ويشمل ذلك المؤسسات المتخصصة في تقديم العلاج بشكل يومي بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية في المنازل.  وبالتالي فإن هذه المؤسسات لا تقدم عادة خدمات العلاج للمرضى المقيمين. في الغالب يتم تزويد الخدمات للمرضى الذين يزورون مكتب الصحة المهنية باستثناء بعض طب الأطفال وأمراض الشيخوخة.

عيادات الأطباء:
ويتألف هذا البند من المنشآت الصحية التي يعمل بها أو يمتلكها درجة طبيب، وبصورة رئيسية مستقلة تعمل في مجال ممارسة الطب العام أو المتخصصة (بما في الطب النفسي، علم النفس، وتجبير العظام) أو الجراحة.  وتشمل القطاع الخاص أو مجموعة من الممارسين لمهنة الطب من خلال مجموعة عيادات ضمن مركز واحد (المراكز والعيادات)، مثل المستشفيات أو المراكز الطبية.

عيادات طب الأسنان:
يتألف هذا البند من المنشآت الصحية التي يديرها ويعمل بها طبيب أسنان، وبصورة رئيسية مستقلة تعمل في مجال ممارسة طب الأسنان المتخصصة أو العامة أو جراحة الأسنان.  وتكون ضمن القطاع الخاص أو مجموعة عيادات أو في المرافق الأخرى، مثل المستشفيات والمراكز الطبية.   ويمكن أن تقدم إما وقائية شاملة، أو تجميلية، أو في خدمات الطوارئ.

مرافق المهن الصحية المساندة:
ويتألف هذا البند من المنشآت الصحية والممارسين (غير الأطباء وأطباء الأسنان) المتخصصين مثل أخصائيو النظارات، والمتخصصين في تصحيح النطق، والمؤسسات التي توفر الرعاية لمرضى العيادات الخارجية. وتكون ضمن القطاع الخاص أو مجموعة من المراكز، مثل المستشفيات والمراكز الطبية.

مراكز الرعاية الأولية:
وتضم المؤسسات العاملة في مجال توفير مجموعة واسعة من الخدمات للمرضى من قبل فريق من الأطباء والعاملين في مجال الطب، وموظفي الدعم في كثير من الأحيان، وعادة ما يجمع بين تخصصات عدة، لتقديم وظائف محددة في خدمة الرعاية الأولية. هذه المؤسسات بصورة عامة تقدم العلاج للمرضى الذين لا يحتاجوا لمبيت.

المختبرات الطبية ومراكز التشخيص:
ويضم هذا البند في المقام الأول المؤسسات العاملة في مجال توفير خدمات التشخيص أو التحليل، بما فيها السوائل في الجسم والتحليل والتشخيص والتصوير، والتصوير للمريض المُحال من طبيب الصحة.
مقدمي الرعاية الصحية الإسعافية:
يضم هذا البند مجموعة من المؤسسات العاملة في المقام الأول في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية المتنقلة (بخلاف عيادات الأطباء وأطباء الأسنان، وغيرها من الممارسين الصحيين، من مراكز رعاية المرضى، وتقديم الرعاية الصحية المنزلية).

بيع بالتجزئة وغيرها من مزودي السلع الطبية:
ويضم هذا البند المؤسسات التي تمثل نشاط تجارة التجزئة وبيع السلع والمواد الطبية لعامة الناس لأغراض شخصية أو الاستهلاك المنزلي أو الاستخدام.  وتشمل أيضاً المؤسسات التي تعمل في نشاط تصنيع السلع الطبية لبيعها للجمهور العام مباشرة للاستعمال الشخصي أو المنزلي بالإضافة إلى تكاليف تصنيع وتصليح الأدوات الطبية.

تقديم وإدارة برامج الصحة العامة:
يضم كل من الإدارة الحكومية وإدارة المراكز الخاصة بالإضافة إلى الدوائر الحكومية والخاصة التي تعمل على توفير برامج للصحة العامة، مثل تعزيز الصحة وبرامج الحماية.

الإدارة العامة للصحة والتأمين:
ويضم هذا البند في المقام الأول المؤسسات العاملة في مجال تنظيم أنشطة الوكالات والمؤسسات التي تقدم الرعاية الصحية، والإدارة العامة للسياسة الصحية، والتأمين الصحي.

الإدارة الحكومية للأنشطة الصحية:
ويضم هذا البند الإدارة الحكومية بشكل رئيسي (باستثناء التأمين الاجتماعي) والتي تعمل على إدارة وترتيب الإجراءات والعمل في مجال الصحة، ووضع وتنفيذ معايير المشاريع بالإضافة إلى تنظيم عمل الموظفين والمساعدين الطبيين والمستشفيات والمستوصفات، وغير ذلك بما في ذلك تنظيم وترخيص مقدمي الخدمات الصحية الحكومية.

أنشطة التأمين الخاص:
ويتألف هذا البند من العاملين على تقديم خدمات إدارة التأمين الصحي في شركات التأمين (من غير طريق صناديق الضمان الاجتماعي وغيرها من التأمينات الاجتماعية). وتشمل (أنشطة وكلاء التأمين وتقدير الخسائر، الاكتواريين، وإنقاذ الإدارة).

الصناعات الصحية الأخرى:
ويتألف هذا البند من الصناعات غير المصنفة في مكان آخر والتي تقدم الرعاية الصحية الثانوية أو غيرها من المنتجين. وتشمل منتجي الرعاية الصحية المهنية، والرعاية المنزلية المقدمة من خلال الأسر المعيشية بشكل خاص.

المؤسسات التي تقدم خدمات الرعاية الصحية المهنية:
تشمل المؤسسات التي تقدم خدمات الرعاية الصحية بشكل جزيء أو ثانوي بجانب النشاط الاقتصادي الذي تمارسه.



القطاع الحكومي دون تحديد نوع مزود الخدمة:
وهو بند يوضح أن من قام بتزويد الخدمة الصحية هو أحد المؤسسات أو الوزارات الحكومية دون تحديد نوع مزود الخدمة لعدم توفره من مصدر البيانات.
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